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I. المقدمة
أسباب الشفعة ثلاثة: سبب متفق عليه، وسببان مختلف فيهما:
السبب المتفق عليه هو: الشريك على الشيوع الذي لم يقاسم، وأما المختلف فيهما فهما: الجار الملاصق، والجوار في المنفعة في المبيع أو حق من حقوقه.
II. موضوع المقالة
أسباب الشفعة ثلاثة: سبب متفق عليه، وسببان مختلف فيهما:
السبب المتفق عليه هو: الشريك على الشيوع الذي لم يقاسم، وأما المختلف فيهما فهما: الجار الملاصق، والجوار في المنفعة في المبيع أو حق من حقوقه.
1- اتفق الفقهاء على جواز الشفعة للشريك الذي له حصة سائغة في ذات العقار المبيع ما دام لم يقسم أو لم يقاسم، واستدلوا على ذلك بحديث جابر السابق.
2- واختلفوا في الشركة التي تكون محلًّا للشفعة إلى اتجاهين:
الأول: أنه ما لا ينقسم كالبند الصغير والحمام الصغير، والطريق الضيق لا شفعة منه؛ لأنَّ إثبات الشفعة فيه يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكن القسمة: إذا منع من الشفعة.
الثاني: أنَّ الشفعة في العقار ولو له يقبل القسمة، واستدلوا بعموم حديث: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة فيما لم يقسم؛ لأنَّ الشفعة شرعت لدفع الضرر ودفع الضرر عن أحدهما ليس بأولى من دفع الضرر عن الآخر، بل إنّها فيما لا ينقسم أبلغ من الضرر في العقار الذي يقبل القسمة، ولأنه إذا كان الشارع يريد دفع الضرر الأدنى فالأعلى من باب أولى.
3- والشفعة إنّما تثبت بالاتفاق في شركة الملك أي ملك الرقبة، أما ملك المنفعة، كالإجارة والإعارة فلا شفعة فيها، وفي قول لمالك: تجوز، واشترط بعض المالكية لجوازها في الكراء أن تكون فيما ينقسم  وأن يطلب الشفعة ليسكن.
4- واختلفوا كذلك في شفعة الجار والشريك في حق من حقوق المبيع، ولهم في ذلك اتجاهان:
الأول: عدم الجواز وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث جابر: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، ولأنه لو أجيزت للجار لتعذر على من يريد شراء دار أن يتم له مقصوده.
والاتجاه الثاني: وهو الجواز، وهو قول الحنفية، واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن الشريد وفيه: «الجار أحق بسقبه»، أخرجه البخاري. 
وحديث جابر: «الجار أحق بشفعته ينظر به، وإن كان غائبًا ما دام الطريق واحدًا»، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، ولأن الجار قد يقال إلى الضرر كذلك بل إن الدور يختلف عنها سبب الجوار، ولكن بشروط أهمها أن تتحقق الملاصقة بين العقارين ولو في جزء منهما، وذلك لدفع الضرر وتحقيق المصلحة، وأن يكون الجار مالكًا، أما المستأجر فلا يجوز إلا في رواية عند مالك، وتجوز الشفعة بالجوار في ملاك الطبقات عند الحنفية وكل من يثبتون الشفعة بالجوار.
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